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مذكرة للسيد رئيس الجمهورية 
فخامة رئيس الجمهورية 

السيد عبد الفتاح السيسي 

تحية واحترامًا... وبعد

يـــتوجـــه مـــركـــز الـــقاهـــرة لـــدراســـات حـــقوق الإنـــسان إلـــيكم بهـــذه الـــرســـالـــة بـــصفتكم رأس الســـلطتين الـــتنفيذيـــة، 
وأيـضا التشـريـعية فـي الـبلاد –إلـى حـين انـتخاب مجـلس الـنواب– وبـمقتضى قـسمكم –أمـام قـضاة المـحكمة 
الــدســتوريــة الــعليا عــند تــقلدكــم مــهام مــنصبكم الــرفــيع– بــاحــترام الــدســتور، وانــطلاقـًـا مــن المــذكــرة الــتي رفــعها 
إلـيكم مـؤخـراً 18 عـضوًا أسـاسـيًا واحـتياطـيًا فـي لـجنة الخـمسين –الـتى وضـعت الـدسـتور الـذي أقـسمتم عـلى 

احترامه– يشكون فيها من الاعتداءات التشريعية والإجرائية المتوالية عليه –الدستور– دون رادع. 

نـتوجـه إلـيكم فـخامـة الـرئـيس مـن أجـل تـجنب صـدام تـسعى إلـيه وزارة الـتضامـن الاجـتماعـي، سـيكون لـه أثـار 
ضــارة عــلى الــصعيديــن الــوطــني والــدولــي. نــتوجــه إلــيكم بــعد أن اســتنفذنــا كــل الــوســائــل المــتاحــة. فــقد شــارك 
المـــركـــز –مـــن خـــلال مـــمثلين– فـــي حـــوارٍ مـــضنٍ لأكـــثر مـــن ســـتة أشهـــر –بـــدعـــوة مـــن د. أحـــمد الـــبرعـــي وزيـــر 
الــتضامــن الاجــتماعــي الــسابــق– مــن أجــل وضــع مشــروع قــانــون ديــمقراطــى جــديــد لــلمنظمات الأهــلية يــتسق 
مـــع دســـتور 2014، ومـــع الـــتزامـــات مـــصر الـــدولـــية؛ خـــاصـــةً تعهـــداتـــها فـــي هـــذا الـــشأن أمـــام مجـــلس حـــقوق 
الإنــسان بــالأمــم المتحــدة فــي2010، فــي إطــار المــراجــعة الــدوريــة الــشامــلة، والــتي مــن المــقرر ان تـُـسأل عــنها 

مصر مرة أخرى بعد أقل من شهرين أمام الأمم المتحدة.  

لـقد أودع د. الـبرعـي مشـروع الـقانـون لـدى مجـلس الـوزراء فـي فـبرايـر المـاضـي، تـمهيدًا لـتقديـمه إلـى الـبرلمـان 
الجـديـد بـعد انـتخابـه. ولـكننا فـوجـئنا فـي 26 يـونـيو بـتقديـم الـسيدة وزيـرة الـتضامـن الاجـتماعـى الـحالـية –إلـى 
مـا أسـمته حـواراً مـجتمعيًا– مشـروع قـانـون مـختلف جـذريـًا، يـتناقـض بـشكل حـاد مـع الـدسـتور الجـديـد، ومـع 
كــل تعهــدات مــصر أمــام الأمــم المتحــدة، بــل هــو أســوأ قــانــون لــلمنظمات الأهــلية فــي تــاريــخ مــصر، ولــم تــكشف 
الـسيدة الـوزيـرة عـمن قـام بـكتابـته؟ ومـتى حـدث ذلـك؟ واقـع الـحال إن أقـرب المـشاريـع إلـيه هـو ذلـك الـذى قـدمـته 

وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام حكم الإخوان المسلمين. 

لــــم تــــكتف الــــسيدة الــــوزيــــرة بــــإهــــدار جهــــد الــــوزيــــر الــــسابــــق والمــــجتمع المــــدنــــى عــــلى مــــدى أكــــثر مــــن 6 أشهــــر، 
واسـتعدائـها نـحو 40 ألـف مـنظمة مـجتمع مـدنـي، مـن خـلال تـبنيها مشـروع قـانـون يـسعى لـتأمـيمها وتـحويـلها 
إلـــى كـــيانـــات شـــبه حـــكومـــية، بـــل ســـارعـــت وزارة الـــتضامـــن الاجـــتماعـــي بـــعد 3 أســـابـــيع بنشـــر إعـــلان بجـــريـــدة 



الأهــرام عــدد الجــمعة 18 يــولــيو 2014 بــصفحة 22، تـُـنذر فــيه مــا أســمته "الــكيانــات الــتي تــعمل فــي مــجال 
الجـمعيات الأهـلية وغـير مسجـلة وفـقًا لـلقانـون 84 لـسنة 2002"، بـضرورة الـتسجيل خـلال 45 يـومـًـا! بـالـرغـم 
مــن أن تــلك "الــكيانــات" مسجــلة وفــقًا لــقوانــين أخــرى كــالــقانــون المــدنــي أو قــانــون المــحامــاة. الأمــر الــذى يــؤدي 
إلـــى مـــلاحـــقة عـــدد كـــبير مـــن المـــراكـــز الـــتنمويـــة والـــثقافـــية والأكـــاديـــمية ومـــنظمات حـــقوق الإنـــسان، خـــاصـــةً وأن 
الأخـــيرة –بـــحكم طـــبيعة عـــملها– قـــد تـــحتاج أشـــكالًا قـــانـــونـــية أخـــرى، كـــمكاتـــب قـــانـــونـــية أو شـــركـــات لـــتقديـــم 
الأبــحاث، وغــيرهــا. وهــو أمــر مــعتاد فــي كــل تشــريــعات الــدول الــديــمقراطــية، كــما أن عــددًا مــن كــبرى المــنظمات 

الدولية مسجل على هذا النحو. 

لا تــنحصر خــطورة هــذا الإعــلان فــقط فــي أن المــنظمات غــير المسجــلة وفــقًا لــلقانــون 84 لــسنة 2002، ســوف 
تـتعرض لخـطر الحـل وحـبس الـعامـلين بـها، بـالـرغـم مـن أن تـلك المـنظمات مشهـرة قـانـونـًا وفـقًا لـلقوانـين المـصريـة 
الـــساريـــة، كـــقانـــون المـــحامـــاة والـــقانـــون المـــدنـــي. ولـــكن تـــمتد الآثـــار الخـــطيرة لـــتشمل أيـــضًا اســـتقرار المـــنظومـــة 

القانونية، وبيئة الاستثمار، نتيجة إغلاق شركات ومكاتب محاماة وحبس مؤسسيها. 

لـقد اعـتبرت المـنظمات الـحقوقـية هـذا الإنـذار بـمثابـة "إعـلان حـرب"، وطـلبت اجـتماعـًـا مـع الـسيد رئـيس الـوزراء 
المــهندس ابــراهــيم محــلب، الــذى وافــق واجــتمع بــالــفعل مــع بــهى الــديــن حــسن مــديــر مــركــز الــقاهــرة لــدراســات 
حـــقوق الإنـــسان فـــي 24 يـــولـــيو، حـــيث ســـلمه الأخـــير مـــذكـــرة مـــوقـــعة مـــن 23 مـــنظمة حـــقوقـــية تـــطالـــب بـــسحب 
مشـروع قـانـون الـوزيـرة وإنـذار 18 يـولـيو. خـلال الاجـتماع تعهـد الـسيد رئـيس مجـلس الـوزراء بـدعـوة المـنظمات 
المـوقـعة خـلال عشـرة أيـام إلـى اجـتماع يـناقـش مـذكـرتـها ومـطالـبها. لـقد مـر شهـر عـلى هـذا التعهـد ولـكن الـسيد 
رئـــيس مجـــلس الـــوزراء لـــم يـــف بـــوعـــده، ولهـــذا نـــلجأ إلـــيكم فـــخامـــة الـــرئـــيس كـــملاذ أخـــير قـــبل حـــدوث الـــصدام 

الموقوت الذى تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعى. 

فخامة الرئيس 

طـــالمـــا أن الـــحكومـــة تـــتجه لـــتعديـــل قـــانـــون الجـــمعيات الأهـــلية الـــحالـــي رقـــم 84 لـــسنة 2002، فـــنرجـــو أن يـــتم 
تجــميد الــعمل بــمواده الــتي تــتنافــى مــع الــدســتور الــحالــي، بــما فــي ذلــك مــا يــتصل مــنها بــما تــسميه الــسيدة 
وزيــــرة الــــتضامــــن الاجــــتماعــــي بـ"الــــكيانــــات الــــتي تــــعمل فــــي مــــجال الــــعمل الأهــــلي"، لــــحين صــــدور قــــانــــون 
ديـــمقراطـــي يـــتوافـــق مـــع الـــدســـتور مـــن مجـــلس الـــنواب المـــنتخب. فـــلا يـــوجـــد تـــفسير أن تـــوجـــه الـــحكومـــة إنـــذاراً 
بــتطبيق قــانــون، بــينما هــي تــعلن عــلى المــلأ أنــها أعــدت قــانــونـًـا بــديــلًا، وســبق أن أقــرت أمــام الأمــم المتحــدة أن 

القانون الذى توجه إنذاراً بشأن تطبيقه هو غير ديمقراطي، وتعهدت بتغييره.  

فخامة الرئيس 

نــــعرف أنــــكم تــــضعون حــــمايــــة الأمــــن الــــقومــــي لــــلبلاد عــــلى رأس جــــدول أعــــمالــــكم. ومــــنظمات حــــقوق الإنــــسان 
مـــهمومـــة أيـــضًا، مـــن خـــلال الـــعمل عـــلى احـــترام حـــقوق وكـــرامـــة المـــواطـــن المـــصرى. أنـــتم تحـــذرون مـــن خـــطورة 
انـزلاق مـصر إلـى الـنمط الـعراقـي أو الـسوري أو الـليبي، ونـحن مـعكم. إن تـعرض هـذه الـدول لمـخاطـر الـتفكك، 
وسـهولـة اخـتراق الجـماعـات الارهـابـية لـها، لـم يـكن مـمكناً لـولا سـيادة حـكم الـفرد وتـألـيهه، والتحـطيم المـنهجي 
عـــلى مـــدار عـــدة عـــقود مـــتواصـــلة لـــكل الـــطاقـــات الـــحية لـــشعوبـــها، وعـــلى رأســـها مـــنابـــرهـــا المـــدنـــية ومـــنظماتـــها 

الحقوقية.  



ربـــما لا يخـــلو مـــن دلالـــة فـــي هـــذا الـــسياق، أنـــه فـــي ظـــل نـــظم صـــدام حســـين والـــقذافـــي والأســـد لـــم تـــكن تـــوجـــد 
مـنظمة حـقوقـية واحـدة فـي الـدول الـثلاث، ومـن وجـد مـنها كـان يـعمل بـدون غـطاء قـانـونـي، أو بـشكل سـري، أو 

من خارج البلاد. وهذا تحديدًا ما لا يجب أن تسعى إليه وزارة التضامن الاجتماعي. 

إن وجـــود مـــجتمع مـــدنـــي حـــر ومـــنظمات حـــقوق إنـــسان مســـتقلة وفـــاعـــلة، هـــو بـــمثابـــة حجـــر الأســـاس فـــي بـــناء 
الــدول الــحية والــصلبة. بــينما الــعمل عــلى تــقويــض المــجتمع المــدنــي وإهــدار الــدســتور، بــوضــع قــوانــين واعــتماد 
إجــراءات وســياســات تــتناقــض مــعه، هــو إهــدار لــبعض أهــم مــرتــكزات الــدولــة الــعصريــة، وهــي بــدورهــا خــطوات 

على الطريق المشئوم ذاته. 

بناءً على ذلك فإن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يناشدكم فخامة الرئيس بالتالي: 

أن تـلتزم الـحكومـة بـتسهيل عـمل مـنظمات المـجتمع المـدنـي وعـدم الـتدخـل فـي عـملها بـالمـخالـفة 1.
للدستور، وأن تقوم بسحب إنذار وزارة التضامن الاجتماعي المشار إليه. 

إصــــدار الــــتوجــــيهات إلــــى وزارة الــــتضامــــن الاجــــتماعــــي بــــالالــــتزام بــــما جــــاء فــــي الــــدســــتور 2.
واحـــترامـــه، والـــتي تـــقتضي أن تـــقوم الـــوزارة بـــإشـــهار الجـــمعيات الأهـــلية بمجـــرد الإخـــطار، 
والــــتوقــــف عــــن وضــــع الــــعراقــــيل الــــبيروقــــراطــــية والــــتعسفية عــــلى نــــشاط الجــــمعيات الأهــــلية، 

والامتناع عن الحل الإداري للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو للكيانات الأخرى. 

أن يــكون مشــروع الــقانــون الــذي يــقدم إلــى الــبرلمــان هــو مشــروع الــقانــون الــتي أعــدتــه الــلجنة 3.
المـــشكلة بـــقرار مـــن وزيـــر الـــتضامـــن الاجـــتماعـــي الـــسابـــق د. أحـــمد الـــبرعـــي فـــي فـــبرايـــر عـــام 
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                              ولكم وافر الاحترام، 

بهى الدين حسن 
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان


